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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

و میمنةً لبدایة المحفل الدراس لهذه السنة، سنَستَأنف الأبحاث الأصولیة عبر روایة معطَّرة عن آل البیت علیهم السلام، حیث قد
ورد ضمن الاف الشّریف:

«باب الْبِدَع و الرايِ و الْمقَايِيسِ:
الْحسين بن محمدٍ اشْعرِي عن معلَّ بن محمدٍ عن اَلْحسن بن عل الْوشَّاء و عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن فَضالٍ
جميعاً عن عاصم بن حميدٍ عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام قَال: خَطَب امير الْمومنين علَيه السلام النَّاس فَقَال ايها
خْفي لَم خَلَص لاطنَّ الْبا فَلَو الارِج الا رِجيهف َّلتَوي هال تَابا كيهف خَالَفتَدَعُ يتُب امحا و عتُتَّب اءوها تَنالْف ۇقُوع دْءا بنَّما النَّاس

علَ ذِي حج و لَو انَّ الْحق خَلَص لَم ين اخْتلاف، و لَن يوخَذُ من هذَا ضغْث [1]و من هذَا ضغْث فَيمزجانِ فَيجِيىانِ معاً
[2]«.َنسالْح هال نم ملَه قَتبس ا الَّذِيننَج و هائيلوا َلطَانُ عذَ الشَّيوتَحكَ اسنَالفَه

هال تَابا كيهف خَالَفتَدَعُ يتُب امحا و عتُتَّب اءوها تَنالْف ۇقُوع دْءا بنَّمالفقرة القائلة: «ا ا شاهد المقال حول البدعة و الفتَن فهو أم
.«الارِج الا رِجيهف َّلتَوي

البدء بموضوع النّقاش

یة الت تَتأتّ ضمن مقام الإنشاء و الطّلب و الإیجاد، نظیر الإخبارات ف السنة الماضیة قد أشبعنا اللام حول الجمل الخبر
یة، فرغم أنّ ظاهر التّعبیر الواردة ضمن صحیحة زرارةَ ‐ف باب الاستصحاب‐ قائلةً: یعید صلاتَه. و أضراب هذه التّعابیر الخبر

هو الإنباء و الإخبار عن حادثة جاریة إلا أنّ واقعه الأصیل یئول إل «مطالَبة الإمام بالإعادة و الأمر بها وجوبیاً».

فوِفق هذا المنوال قد انطرح التّسائل التّال: هل هذه الهیئة الخاصة ‐الخبر ف مقام الإنشاء‐ تدلُّنا عل الوجوب بوِزان صیغة
.و النّراق رکالمحقّقَین ال الوجوب کمبن عل الأمر تماماً أم لا تدل

و سنُجیب لاحقاً عن هذا التّسائل إن شاء اله.

الحوار حول الجمل الماضیة
عة» قد استُعملت لمقام الإنشاء لدی العرب ولا شبهةَ فة «المضارد بأنّ الجمل الخبریا توطئةً لهذه الأبحاث، علینا أن نؤکو أم

ذل، غیر أنّ النّقاش قد انصب عل الجمل «الماضیة» فنَتسائل: هل استُعملت ف مقام الطّلب و الإنشاء أم لا؟

و قد أذعن المحقّقان النّائین و الخوئ بأنّ «الجملة الماضیة» لا تُستخدم لمقام الإنشاء إلا لو وقعت جزاء للشّرط نظیر: «من تَلّم
ف صلاته، أعادها» أي تجب الإعادة، و لهذا ‐لدی العرب‐ لا تُستعمل الجمل الماضیة لإبراز الإنشاء ف غیر سیاق الشّرط.[3]

ةً ضمن مقام الإنشاء الطّلبم» فإنّها تُعدّ جملة ماضویه لنا و لمقالتَهما بالعبارة التّالیة: «غفر ال در قد نَقضبینما الشّهید الص
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الدّعائ رغم أنّها تَفتقد الشّرطَ و الجزاء، فبالتّال إنّ إجابة الشّهید ه الصائبة.
 

النّقاش حول الجمل الاسمیة
یة بداع الإنشاء و الإیجاد أیضاً أم لا؟ و عقیب الجمل الفعلیة، قد بدا التّسائل التّال: هل استُعملت الجمل الاسمیة الخبر

و قد استَنر أغلب الأصولیین هذا النَّمط من الاستعمال، بیدَ أنّ المحقّق الإیروان ضمن حاشیة الفایة قد أقره مستشهِداً له
بالروایة التّالیة: «المؤمنون عند شروطهم» و نحن نَدعمه بالنّماذج التّالیة أیضاً: «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال ف الحج»[4] «لا

ضرر و لا ضرار ف الإسلام» و... فإنّ «لا» تُعدّ نافیةً أدبیاً إلا أنّ مئالها هو النّه الإنشائ عن هذه العناصر حتماً، و بإمان
الباحث أن یعثُر عل جمل اسمیة وافرة ‐ضمن المنابع الدّینیة‐ بحیث قد أطلَعتنا عل إنشاء الشّارع بهذا الأسلوب ‐الجملیة
الاسمیة بداع الإنشاء‐ و لنّه یعدّ أسلوباً سماعياً عدیم الضابطة أدبیاً، إذ العرب لا یستخدمه ف کافّة المجالات نظیر: «زید

قائم» فلا یقصد منه: «قُم یا زید» أبداً لأنّه ممحض ف الإخبار فحسب، فلو استَهدَف الإنشاء لصاغه صیغةً إنشائیة کالمتداول،
فبالتّال إنّ أضراب هذا المثال عالقةٌ عل نوعیة استعمال العرب تجاه موارد الجمل الاسمیة فلا تَتأتّ وفق القاعدة العامة.

 
الدّواع ّشت ة فاستخدام الجمل الخبری رفض

لقد أثبتنا أنّ بإمان الجمل الخبریة ‐الفعلیة أو الاسمیة‐ أن تُنش و توجد الحم الشّرع مجازیاً ‐دون الإخبار البحت‐ إلا أنّه
لا یمنها أن تُصاغَ بداع التّهدید أوالتّعجیز أو الاستهزاء أو... و لهذا لا یتاح للمتلّم أن یخبرنا عن قضیة بداع التّهدید أو التّعجیز

أو...

فرغم أنّه واقع معقول، ولن المحقّق الاصفهان قد نص عل أنّ حقیقةَ «الإخبار» بالوقوع تَتلازم مع تحقّقه الخارج أو إنشاء
طلبه ‐وفقاً لما أسلفنا‐ فیف یتلائم الإخبار مع التّهدید و التّعجیز و... فإنّهما یخالفان التّحقّق الخارج إذ التّهدید یضاد الوقوع

تماماً.[5]

:حول الإخبار بسائر الدّواع معة للمحقّق الاصفهانّتةُ الّالآن، الن و بین یدی

«قوله قدس سره: (بل يون أظهر من الصيغة....) لا يخف أن النتة الآتية ف كلامه ‐ مد ظله ‐ من أن إظهار الطلب بعنوان
الإخبار بوقوع المطلوب يدل عل أنه لا يرض بتركه حت أخبر بوقوعه، يمن الخدشة فيها: بأن الإخبار بالوقوع يناسب إرادته، لا

الإخبار بسائر الدواع الجارية ف الصيغة من التهديد و التعجيز و غيرهما، فان هذه الدواع لا تناسب الإخبار بالوقوع. بخلاف ما
إذا كان الغرض وقوعه ف الخارج فإنه يناسبه الإخبار بوقوعه، فأنّ وقوعه مفروغ عنه. و أما أن إرادة وقوعه عل وجه عدم

.الرضا بتركه أولا؟ فلا شهادة لمضمون الجملة الخبرية عليه كما لا يخف

إلا أن يقال: إن الملازمة بين الأخبار بالوقوع و إظهار إرادة الوقوع لا بدّ من أن تون للملازمة بين الوقوع و طلب الوقوع، و من
البين أن الوقوع من المنقاد لازم لطلبه منه، فالبعث نحو[6] المنقاد ملزوم لوقوع المبعوث إليه[7] منه ف الخارج، فلذا أخبر عن

و إلا فالبعث الندب ،اللازم إظهارا لتحقق ملزومه. و من الواضح أن البعث الذي لا ينفكّ عن الوقوع من المنقاد هو البعث الحتم
‐ و لو إل المنقاد ‐ لا يلازم الوقوع، بل ربما يون، و ربما لا يون.

و أما استفادة ذلك بملاحظة أن الوقوع لا يون إلا مع ضرورة الوجود، فالمراد إظهار لا بدّية الوقوع بالإخبار عن الوقوع المستلزم
لضرورة الوجود، فبعيدة ف الغاية عن أذهان العامة ف مقام المحاورة.»[8]

:کالتّال الإنشاء و غیره، فه حول الإخبار بداع و أما محادثات المحقّق العراق



«الجهة الثالثة إذا وردت جملة خبرية ف مقام بيان الحم الشّرع من نحو قوله: تغتسل، و تعيد الصلاة، و يتوضأ، و قوله عليه
لّف كما فانّه ليس المراد منها هو الاخبار عن وقوع الفعل من الم ال فالسلام: إذا حال الحول اخرج زكاته، و نحو ذلك فلا إش
غيره من موارد الاخبار، بل و ان المراد منها انما هو الطلب و البعث نحو الفعل و العمل، و انّما اللام و الإشال ف انها له كانت

مستعملة ف الطلب أو الإرسال بما هو مفاد الصيغة مجازا؟ أو انّها مستعملة ف معناها الّذي تستعمل فيه ف مقام الاخبار و هو
النسبة الإيقاعية لنّه بداع إفادة ملزومة و هو الطلب و البعث؟ نظير باب النايات كما ف قولك: زيد كثير الرماد، مريدا به إفادة

ملزومه الّذي هو جوده و سخاؤه، حيث انّ استعمالك ذلك كان ف معناه الحقيق لن الدّاع عل هذا الاستعمال هو الاعلام
بملزومه الّذي هو جوده و سخاؤه فف المقام أيضا كانت الجملة الخبرية مستعملة ف معناها الّذي تستعمل ف مقام الاخبار و

لن الدّاع عل الاستعمال المزبور هو إفادة ملزومه الّذي هو البعث و الطلب، أو لا هذا و لا ذاك؟ بل كان استعمالها ف معناها
الحقيق الإخباري و كان الغرض و الداع من الاستعمال أيضا هو الاعلام و الاخبار دون الطلب و البعث و الإرسال كما هو

قضية الوجه الثان، و لن إعلامه بتحقّق الفعل من الملف انّما كان بلحاظ تحقّق مقتضية و علّته و هو الإرادة و الطلب كما هو
الشأن ف غير المقام من موارد الاخبار بوجود المقتض (بالفتح) عند تحقق مقتضية، و منها باب اخبار علماء النجوم بمجء

المطر و برودة الهواء أو حرارته فيما بعد حسب ما عندهم من الأمارات الخاصة من نحو تقابل الوكبين و تقارنهما الّذي يرونه
سببا لتلك الانقلابات. فف المقام أيضا نقول: بان المول لما كان مريدا للفعل من الملّف و المأمور و كان طلبه و إرادته للفعل

علّة لصدوره من الملف و لو بمعونة حم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال، فلا جرم فيما يرى طلبه متحققا يرى كأنه وجود
المقتض (بالفتح) و هو العمل ف الخارج، فمن هذه الجهة يخبر بوقوعه من الملّف بمثل قوله: تعيد الصلاة و تغتسل. فهذه وجوه

ثلاثة».[9]
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